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الرويعي وعبدالله وخورشيد والشطي يقترحون

تطبيق »منع الاختلاط« في الجامعات الحكومية
النــواب د.عــودة  قــدم 
الرويعي ود.خليل عبدالله 
وصــاح خورشــيد وخالد 
الشــطي اقتراحــا بقانــون 
بشــأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 24 لسنة 1996 
بشأن تنظيم التعليم العالي 
في جامعة الكويت والهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريــب والتعليــم فــي 

المدارس الخاصة.
ونصــت مــواده على ما 

يلي:

المادة الأولى
يستبدل بعنوان القانون 
رقم 24 لســنة 1996 المشار 

إليه العنوان الآتي:
قانون رقم 24 لسنة 1996 
بشأن تنظيم التعليم العالي 
فــي الجامعــات الحكومية 
والهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقي والتدريب والتعليم 

في المدارس الخاصة.

المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين 1 
و2 من القانون رقم 24 لسنة 
1996 المشــار إليــه النصين 

التاليين:
مــادة )1(: فــي ســبيل 
الوصول إلى الوضع الشرعي 

الــازم توافرها في اللباس 
وقواعد الســلوك والنشاط 
الطلابي بها بما يتفق والقيم 

الإسلامية.

)المادة الثالثة(
يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.

)المادة الرابعة(
على الــوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيــذ أحكام هذا 
القانون، ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

المذكــــــرة  ونـصـــــت 
الإيضاحية لمشروع القانون 
على ما يلــي: نظم القانون 
رقم 24 لســنة 1996 المشار 

الحالية والمستقبلية.
 لــذا جــاء هــذا القانون 
بهــدف معالجــة القصــور 
الســابق بيانه في القانون 
رقم 24 لســنة 1996 المشار 
إليــه، حيث أشــارت المادة 
الأولــى منه على اســتبدال 
عبارة »الجامعات الحكومية« 
بعبارة »جامعة الكويت« في 

عنوان القانون.
كما استبدلت المادة الثانية 
عبارة »الجامعات الحكومية« 
الكويت«  بعبارة »جامعــة 
الواردة فــي المادتين الأولى 
والثانية من القانون المشار 
إليه وذلك بهدف التأكيد على 
تطبيق قواعد وأحكام منع 
الاختلاط على كافة الجامعات 

الحكومية.

إليه قواعد منــع الاختلاط 
بين الطلاب والطالبات في كل 
من جامعة الكويت والهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريب والمدارس الخاصة، 
بهــدف تطبيــق الأحــكام 
الشرعية الواردة في الدين 
الإسلامي وتماشيا مع عادات 
وأعراف المجتمــع الكويتي 
باعتباره مجتمعا محافظا، 
إلا أن القانــون المذكــور قد 
خص جامعة الكويت فقط في 
تطبيق قواعد منع الاختلاط 
وأغفل الجامعات الحكومية 
الأخرى، مما يستلزم ضرورة 
تعديل القانون المذكور وذلك 
من خــال ضمــان تطبيق 
قواعد وأحكام منع الاختلاط 
على كل الجامعات الحكومية 

د.عودة الرويعي

الحكومــة  تقــوم  الأمثــل 
بتطويــر المبانــي القائمــة 
لكليــات ومعاهــد ومراكــز 
الجامعات الحكومية، والهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
والتدريــب بما يضمن منع 
أماكــن  الاختــاط بوضــع 
خاصة للطالبات في المباني 
وقاعات الدرس والمختبرات 
والأنشــطة  والمكتبــات 
والخدمات التربوية والإدارية 
وجميــع المرافــق علــى أن 
تلتــزم عند تصميم المباني 
التي تستحدث بالمتطلبات 

السابقة.
مادة )2(: تقوم الجامعات 
الحكوميــة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
بتطوير أنظمتها والشروط 

صلاح خورشيدد.خليل عبداللهخالد الشطي

5 نواب: منع الاختلاط والالتزام بالقيم الإسلامية
في الجامعات الحكومية والخاصة

قدم النواب أسامة الشاهين 
ومحمد هايف ومحمد المطير 
وثامــر  الدمخــي  ود.عــادل 
الظفيــري اقتراحــا بقانــون 
لتعديل بعض أحكام القانون 
رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم 
التعليــم العالــي فــي جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والتعليم 
في المدارس الخاصة، مع طلب 

إعطائه صفة الاستعجال.
الاقتــراح بقانون  وينص 

على ما يلي: 

مادة أولى
اســتبدال النــص التالــي 
بالمادة رقــم 1 من القانون 24 
لسنة 1996 من القانون المشار 

إليه:
»في ســبيل الوصول إلى 
الوضع الشرعي الأمثل تقوم 
الحكومــة بمتابعــة الالتــزام 

للتعليــم  العامــة  والهيئــة 
والتدريــب،  التطبيقــي 
الحكوميــة،  والجامعــات 
والجامعات الخاصة بتطوير 
أنظمتهــا والشــروط الــازم 
توافرها فــي اللباس وقواعد 
السلوك والنشاط الطلابي بها 
بما يتفق والقيم الإسلامية«.

مادة ثالثة
يلغى كل نص يعارض هذا 

القانون.

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون، ويعمل 
به من تاريخ نشره بالجريدة 

الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية 

على ما يلي:
»في ســبيل الوصول إلى 

وجميع المرافق.
والمــادة رقــم 2 من قانون 
رقم 24 لسنة 1996 تم استبدال 
النص التالي للقانون المشــار 

إليه:
»تقــوم جامعــة الكويــت 
للتعليــم  العامــة  والهيئــة 
والتدريــب،  التطبيقــي 
الحكوميــة،  والجامعــات 
والجامعات الخاصة بتطوير 
أنظمتهــا والشــروط الــازم 
توافرها فــي اللباس وقواعد 
السلوك والنشاط الطلابي بها 
بما يتفق والقيم الإسلامية«.

أما المادة الثالثة فقد ألغت 
كل نص يعارض هذا القانون.

وأخيرا نصت المادة الرابعة 
على رئيس مجلــس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون، ويعمل 
به من تاريخ نشره بالجريدة 

الرسمية.

الوضع الشرعي الأمثل تقوم 
المبانــي  الحكومــة بتطويــر 
القائمة لكليات ومعاهد ومراكز 
جامعة الكويت، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
الحكوميــة  والجامعــات 
والجامعات الخاصة بما يضمن 
منــع الاختــاط بوضع مبان 
وقاعات درس منفصلة مستقلة 
خاصة للطالبات وكذلك منع 
الاختلاط بالمختبرات والمكتبات 
والأنشطة والخدمات التربوية 
والإدارية وجميع المرافق، كما 
تلتــزم الحكومة عند تصميم 
تســتحدث  التــي  المبانــي 

بالمتطلبات السابقة«.
حيث تمت إضافة العبارة 
الحكوميــة  »والجامعــات 
والجامعــات الخاصــة«، كما 
تمت إضافة »منع الاختلاط« 
والمكتبــات  بالمختبــرات 
والأنشطة التربوية والإدارية 

اقتراح بقانون قدمه الشاهين وهايف والمطير والدمخي والسويط

ثامر السويطد.عادل الدمخي محمد المطيرمحمد هايف اسامة الشاهين

المبانــي  الفــوري بتطويــر 
القائمة لكليات ومعاهد ومراكز 
جامعة الكويت، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
الحكوميــة  والجامعــات 
والجامعات الخاصة بما يضمن 
منــع الاختــاط بوضع مبان 
وقاعات درس منفصلة مستقلة 
خاصة للطالبات وكذلك منع 
الاختلاط بالمختبرات والمكتبات 
والأنشطة والخدمات التربوية 
والإدارية وجميع المرافق، كما 
تلتــزم الحكومة عند تصميم 
تســتحدث  التــي  المبانــي 

بالمتطلبات السابقة«.

مادة ثانية
اســتبدال النــص التالــي 
بالمــادة رقم 2 من القانون 24 
لسنة 1996 من القانون المشار 

إليه:
»تقــوم جامعــة الكويــت 

الدلال للصالح: ما جهود الدولة
في متابعة استرداد رفات الشهداء؟

وجه النائب محمد الدلال 
ســؤالا إلــى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح قال في مقدمته: أولت 
الكويــت أهميــة فــي إبراز 
قضية الشــهداء الكويتيين 
أثناء الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت وبذلت في ذلك 
جهــود كبيــرة للبحث عن 
رفــات العديد من الشــهداء 
فــي العراق أو دعم أهاليهم 
مــن خــال مكتب الشــهيد 

في الكويــت، ونظرا لأهمية قيــام الكويت 
بمتابعــة اعادة رفات العديد من الشــهداء، 
رحمهم الله، في العراق وخاصة ضوء ورود 
بعض المعلومات من العراق عن وجود رفات 
لعديد من الشهداء، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1 ـ مــا الجهــود التي قامت بهــا الجهات 
الرســمية في الكويت وفي سفارة الكويت 
في العــراق وكذلك مكتب الشــهيد لمتابعة 
ملف البحث واسترداد رفات شهداء الكويت 
في العراق خلال الخمس سنوات الماضية؟

2 ـ هــل ورد لدى الجهات المســؤولة في 

وزارة الخارجية أو سفارة 
الكويت في العراق أو مكتب 
الشــهيد بيانــات جديــدة 
مرتبطة بمعلومات خاصة 
لعدد من الشهداء الكويتيين، 
رحمهــم الله، وهــل ضمن 
تلــك البيانــات والوثائــق 
العراقيــة بيانات رســمية 
صادرة من جهــات عراقية 
رســمية )مديريــة الأمــن ـ 
ـ الأدلة الجنائية  العاصمة 
ـ جمهورية العراق ـ جهات 
أمنية عراقية أخرى( ومرفق 
به عدد 7 أســماء من شهداء الكويت )مرفق 
بالســؤال( بشــأن أوضاع ورفــات عدد من 

الشهداء الكويتيين؟
3 ـ هــل تقــدم أي مواطن عراقي أو جهة 
مســؤولة فــي العراق لســفارة الكويت في 
العــراق أو أي جهة رســمية بالدولة ومنها 
مكتب الشــهيد بأي معلومات أو بيانات في 
الســنوات الثلاث الأخيــرة تتعلق وبرفات 
عدد من شهداء الكويت، وما إجراءات مكتب 
الشهيد أو الجهات المختصة بالكويت للتعامل 

مع هذه المعلومات أو البيانات؟

محمد الدلال

.. ويسأل: متى ينتهي مبنى مدرسة
سمية الابتدائية في قطعة 4 بالروضة؟

وجّه النائــب محمد الدلال ســؤالا الى 
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد 
العازمــي جــاء فيه: إن من أهــم نجاح أي 
منطقة سكنية توافر المدارس التي تستوعب 
أبناء الأسر القاطنة في المنطقة السكنية، 
وتعد المرحلة الابتدائية من أبرز وأهم تلك 
المراحل الدراسية ويتطلب أن يوفر لها أفضل 
صــور الدعم اللازم، وقد ســبق أن وعدت 
وزارة التربية بإقامة مبنى جديد وحديث 
ومتكامل لمدرسة سمية الابتدائية في منطقة 
الروضة قطعة 4 بالعاصمة والذي تم إخلاؤه 
في عام 2012 تمهيــدا لإقامة مبنى جديدة 
لمدرسة سمية إلا أنه وعلى الرغم من مرور 
ما يقارب 7 سنوات لم يتم إنجاز مشروع 
مدرسة سمية الواقع في الروضة قطعة 4 
من منطقة الروضة الســكنية بالعاصمة، 
ونظرا للحاجة الماسة في منطقة الروضة 

لمدرسة ابتدائية للبنات في منطقة الروضة 
قطعــة 4 وللكثافة الســكانية الكبيرة في 
منطقة الروضة السكنية ونظرا لعدم ملاءمة 
المدرسة المؤقتة الحالية ابتدائي بنات، لذا 

يرجي إفادتنا بالتالي:
1- متى يتوقــع الانتهاء وإنجاز مبنى 
مدرسة ســمية الابتدائية في قطعة 4 من 
منطقة الروضة السكنية مع موافاتي بمراحل 
تنفيذ مشروع مدرسة سمية الجديدة في 
قطعــة 4 بالروضة وتاريخ الإنجاز وفتح 

المدرسة لاستقبال طالبات الابتدائي.
2- يرجــى موافاتــي بالأســباب التي 
ساهمت في تأخير إنجاز مشروع مدرسة 
ســمية الابتدائية للبنــات في قطعة 4 من 
منطقة الروضــة مع جهود وزارة التربية 

لمعالجة تلك العقبات والأسباب.

هايف لتعديل قانون التأمينات
تقــدم النائب محمد هايــف بالاقتراح 
بقانــون بتعديــل بعض المــادة )77( من 
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر 

الأميري رقم 61 لسنة 1976.
وجاءت مواده كالتالي:

)المادة الأولى(
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 
77 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار 

اليه النص الاتي:
يجوز للمؤسســة أن تســتبدل نقودا 
بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات 
في معاشــاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة 
الاستبدالية للمؤمن عليه اثناء الخدمة حيث 
تكون بواقع عشرة اضعاف الراتب الشامل 
ويسدد بواقع 10% على أقساط متساوية 
لمدة خمس ويمنح المتقاعد عشرين ضعف 
الراتب التقاعدي لمــرة واحدة فقط ويتم 
تحصيل القسط بواقع ربع المعاش التقاعدي 
على عشــر او خمسة عشــر عاما ويلغى 
الجدول رقم )2( المرافق لهذا القانون. وعلى 
ان يكون الاستبدال بدون فوائد او رسوم.

)المادة الثانية(
ترد الفوائد المحصلة من المســتفيدين 
الذيــن لم تنتــه مديونياتهم حتى تاريخ 
العمل بهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة 

المبالغ المطلوب ردها.
)المادة الثالثة(

يلغــى كل حكــم يخالــف أحــكام هذا 
القانون.

)المادة الرابعة(
علــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ـ كل فيمــا يخصــه ـ تنفيذ هــذا القانون 
ويعمل بــه من تاريخ صدوره، وينشــر 

بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكــرة الإيضاحية للاقتراح 
بقانــون بتعديــل المــادة 77 مــن قانــون 
التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالأمر 

الأميري رقم 61 لسنة 1976 على التالي:
لما كانت المؤسســة العامــة للتأمينات 
الاجتماعية تقوم بعمل تكافلي خالص بين 
الموظفين من جهة الحكومة وأرباب العمل 
من جهة أخرى بهدف ضمان الحياة الكريمة 
للموظف وورثته عنــد تقاعده او عجزه 
عن العمــل كليا او جزئيــا وكذلك تقديم 
بعض الخدمات التأمينية التكافلية كخدمة 
للاســتبدال اثناء الخدمة او بعد التقاعد 
فإن تحصيلها فوائد من المستفيدين مقابل 
خدمة الاســتبدال تدخل فــي الربا المحرم 
شرعا ومن ثم وجب وقفه واعادة الفائدة 
للمستفيدين الذين لم تنته مديونياتهم، 
لذا اعد الاقتــراح بقانون المرفق بتحويل 
خدمــة الاســتبدال من عقد قــرض ربوي 
الى عقد قرض حســن وهو المشــروع في 

الشريعة الإسلامية.

عبدالله: الأولوية في التدريس 
الصيفي بالجامعة و»التطبيقي« 

لعضو هيئة التدريس الكويتي
قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة بتعديل لائحة 
الدراســات الصيفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وجامعــة الكويت لمنح الأولوية فــي التدريس الصيفي 

لعضو هيئة التدريس الكويتي.
ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا لأهمية الاعتماد على العنصر الوطني في المجالات 
كافة الحياتية والعمليــة، وطالما يوجد أعضاء من هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي 
جامعة الكويت ممن يرغبون في تقديم خدمة التدريس 
الصيفي، وسعيا لدعم وتطبيق نظام الإحلال الوظيفي 
وتطبيق سياسة التكويت، بات من الواجب منح أعضاء 
هيئة التدريس فــي التخصصات الأكاديمية كافة ميزة 
الأولوية في التدريس الصيفي طالما كان ذلك متوافرا وما 
دام تقــدم عضو هيئة التدريس الكويتي بإعلان رغبته 

في التدريس الصيفي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

التزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة 
الكويت بإصدار قرار بتعديل لائحة الدراسات الصيفية 
لكلتيهما بشأن منح الأولوية في التدريس الصيفي لعضو 
هيئة التدريس الكويتي، طالما أبدى الرغبة في التدريس 
للفصل الصيفي، وذلك في التخصصات الأكاديمية كافة، 
حتى لو لم يكن قد سبق أن قام بتدريس المقرر قبل ذلك، 
وحتى لو سبق أن قام بالتدريس في الفصول الصيفية 
السابقة، وعلى الجهات المختصة دعم وحث أعضاء هيئة 
التدريس الكويتيين على التقــدم بالرغبة في التدريس 

الصيفي لضمان جودة التعليم لأبنائنا الطلبة.


